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 آليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

Parliamentary oversight mechanisms on the work of 

the executive branch 
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  :الملخص باللغة العربية

إن رقابــــــة البرىــــــان سلــــــن أسمــــــات الســــــللإة التنلميسيــــــة يعــــــل صتيبــــــة مبا ــــــر   قــــــرار اى ســــــ  اللســــــتور  ىبــــــلأ اللم ــــــ  بــــــ ن 

الســللإات، الـــس  إلـــلق إلــن تحقيـــت التـــواان والتعــاون بـــ ن الســـللإت ن التشــريعية والتنلميسيـــة بمـــا ي ــم    ـــو  ال ي ـــات 

التنلميسيــــة سلـــــن الســــللإة التشــــريعية وأمــــام تراجـــــ  دور  الحاكمــــة للقواســــل اللســــتوروة، ب ــــر أصـــــ  و ســــ ب  يمنــــة الســــللإة

البرىــان الرقــا ه ا،لمــا، اــان  دور الرقابــة البرىاصيــة ك ليــة قاصوصيــة ل ــمان صلمــاذ القواســل اىن ــو  سل،لــا بموجــب التعــلي  

ـــ ت ا 2222اللســــتور  لســـــنة  ـــ   ــ ـــــب مســـــ ولية سياســـــمــ رت 
 
ســـــتبواو لةليـــــات الاـــــي ت ية ىســـــتبلات الاـــــي أاـــــاا ا اــــم ي 
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Abstract: 

The censorship of the legislative power on the facts of the executive power is a direct 

result for the constitutional founder to establish the principle of the separation of powers 

which aims to achieve balance and cooperation between the two executive and 

legislative powers. This ensures the obedience of government agencies to the rules of the 

constitution. Nevertheless, and because of the supremacy of the legislative power over 

the executive power in Algeria and Morocco, and in view of the declining role of the 

censorship of the head of parliament in both countries, the censorship of the parliament 

as a legal mechanism to ensure the enforcement of the Constitutional Amendment of 

2020 especially in its oversight function of government activity. 
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 : مقدمة

تنتظم الع قة ب ن الحكومة والبرىان سلن أساس م  التعاون والتواان، واقا ىلم وم مرن ىبلأ                        

م لر ك  السللإات مما يبرر أن تنعقل ل   ، إذ كان البرىان يمث  إراد  الشعب،1اللم   ب ن السللإات

ي ت اصات التشريعية، اان الحكومة بلور ا صانعة السياسة العامة، واىنوط بلا تنلميس ا، وتبل 

الرقابة البرىاصية في النظام البرىانه مستقر ا وأساس ا، اان  سا النظام في صورت  التقليلية يوا  

ريعية وال ي ة التنلميسية وال ي ة الق ائية، ولا يتم اللم   بينلا السللإة ب ن ث ث  ي ات ،ال ي ة التش

ا   ملإلقا،إصما ينشأ بينلا تعاون وا تراك في ممارسة بعض ي ت اصات ،مما يقيم تأث را أو تلا   

متبادلا، وفي النظام البرىانه يحلث التواان ب ن السللإة التشريعية والسللإة التنلميسية والتسووة 

لم   ب ن السللإت ن ا   نس يا،  و أقرو إلي اىروصة من  إلي الجمود، أما اللوت الاي تلإبت وال.بينلما

النظام السياس ي الرئاس ي، كالولايات اىتحل  الأمروكية مث ، اقل تبنت مبلأ اللم   الشليل ب ن 

اض سلن السللإات، وم  ذلك، اانلا لم تأ س باللم   التام إذ أص  يعود لرئي  الجم وروة حت يستر 

القواص ن، ومخاطبة البرىان والتأث ر سلي  س  طروت حزب ، إذا كان حت يستراض سلن القواص ن،ومخاطبة 

البرىان والتأث ر سلي  س  طروت حزب ، إذا كان م  حزو الأبلبية في البرىان، كما أن الكث ر م  أسمات 

ريعية كتعي ن كبار اىوظلم ن وإبرام اىعا لات السللإة التنلميسية، لا تعتبر صااس  إلا بموااقة السللإة التش

واىوااقة سلن اىوااصة، با اااة إلي ص حيتلا في اتلام ومحاكمة رئي  اللولة، احيث أص ،يملك مبل  

النواو الحت في اتلام رئي  الجم وروة الس  تتم محاكمت  أمام مبل  الشيوخ الس  يملك حت سزل ، 

، لسلك اان الولايات اىتحل  الأمروكية الاي تبنت مبلأ 2رومة العظمىوذلك سنلما ينسب إلي الرئي  ج

اللم   الشليل ب ن السللإات ،لم تستلإ  تبا   أ مية وارور  وجود تعاون ب ن السللإت ن التشريعية 

والتنلميسية، وذلك لأج  ارض الرقابة اىتبادلة ب ن  ات ن السللإت ن ىن  أ  منلما م  اللإغيان أو 

 .اى  بحقوق وحروات الأاراد الاي كلمل ا اللستور  يستبلاد أو 

لسا تقوم دسات ر النظم الحليثة بمنح البرىان حت الرقابة سلن أسمات الحكومة، حاى باتت                       

رقابة العم  السياس ي والإدار  للسللإة التنلميسية تشك  إحلى الوظائف الأساسية للبرىان م  الوظيلمت ن 

،   وصا وأن اى س  اللستور  الجزائر  م  3واىالية في إطار السعي لتحقيت ال الح العام التشريعية

قل كرَّس صوسًا م  التعاون ب ن السللإات التنلميسية والتشريعية  2222  ت التعلي  اللستور  لسنة 

ومقاب   وصظم الع قات اىتبادلة بينلما بخ و  تل   ك  واحل  في   ون الأ رى سلن صحو مع ن،

اللور الس  يمك  أن تلعب  الســــللإة التنلميسية في مبات الســــللإة التشــــريعية أسلإى اللســــــتور للبرىان 

عرق بالرقابة البرىاصية، وسلن  سا الأساس سنتلإرق في 
 
سلدا م  الأسلحة يســــــتخلم ا ىواج ة الحكومة ت

البرىاصية في النظام اللستور  الجزائر  اىستبل، وذلك م  ملا لتنا  سه إلن ت يان أ م آليات الرقابة 
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  ت الن و  القاصوصية، سواء تعلت الأمر بالن و  اللستوروة أو بمختلف الأصظمة اللا لية للسللإة 

 .التشريعية

للوقوق سلن  سه الوسائ  الرقابية قسمنا  سا البحث إلي مبحث ن أساسي ن،    نا اىبحث الأوت 

م الرقابة البرىاصية الاي لا يرتب سلن استعمال ا أية مس ولية للحكومة ،واىبحث الثانه لآليات للراسة ملم و 

 .الرقابة البرىاصية في التشري  الجزائر  

وذلك باستقراء  استملصا في  سه اللراسة سلن اىنهج التحليلي كمنهج أساس ي،حيث                    

الن و  القاصوصية الاي استحلثلا اى س  اللستور  لتحروك آلية ملتم  الرقابة وتحليل ا لتحليل 

صلإاق ممارستلا ومعراة ملى استحقاق ا للمس ولية السياسية للحكومة وتبسيل الرقابة البرىاصية 

 .الحقيقية

الآليات الرقابية صظروا وواقعيا في امان التزام و نا يثور التساؤت حوت ملى قلر   سه                    

 السللإة التنلميسية بتلإبيت واحترام أحكام اللستور؟

وللوقوق سلن  سه الوسائ  الرقابية قسمنا  سا البحث إلي مبحث ن أساسي ن،   نا اىبحث                     

سلن استعمال ا أية مس ولية للحكومة،  الأوت للراسة الإطار اىلما يمي للرقابة البرىاصية الاي لا يترتب

 .آليات الرقابة البرىاصية سلن أسمات السللإة التنلميسية واقا لللستور اىستبلواىبحث الثانه 

 رقابة البرلمانيةلل الإطار المفاهيمي: المبحث الأول 

وبالربم م  أن أبلبية .البرىاصيةفي النظم  ص حية أساسية ل  ،البرىان الرقابيةتعتبر ص حية                     

اللسات ر الحليثة،لم يرد ا،لا ص ا صروحا سلن النظام البرىانه،إلا أنلا ص ت سلن مس ولية الحكومة أمام 

، و نا تبلر اى حظة ب رور  سلم الخلط ب ن وسائ  الرقابة وأثار ا،وذلك سلن الربم م  التباي  4البرىان

ت إجرائه يستللق باتباس  تحقيت أمر مع ن، أما الأثر ا و ما تمخض سن  االوسيلة طرو، الظا ر بينلما

 .، وللوقوق أكثر سلن الرقابة البرىاصية سنتعرض إلي  سي  اىلإلب ن5 سا الإتبا 

 تعريف الرقابة البرلمانية ونطاقها: المطلب الأول 

بلور الرقيب سلن ت راات السللإة التنلميسية،  -با اااة إلي وظيلمت  التشريعية -البرىانيقوم                      

رقابة حيث يق ل بالرقابة البرىاصية ، وذلك حاى ي م  س ر ا في يتباه اىتلمت م  إراد  الأمة الاي يمثل ا

البرىان للسللإة التنلميسية م  صاحية أدائلا ل  ت اصات اىخولة ل ا دستوروا، وتملك اىبال  البرىاصية 

قراطية حت مراقبة السللإة التنلميسية صظرا لأن  سه اىبال  تمث  إراد  الشعب وتعبر س  في النظم الليم
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وما م   ك أن تقرور حت البرىان في الرقابة سلن أسمات السللإة التنلميسية تعتبر وسيلة لتحس ن .رببات 

 .أداء اىبل  النيا ه م    ت مراسات  لل الح العام

 سا اللور يستلإي  النائب أن يح   سلن اىعلومات والوثائت ال امة م  مختلف  وم    ت                      

أج ز  اللولة، دون أن يكون تحت رحمة الأشخا  السي  يحواون  سه اىعلومات والوثائت، وإذ كان 

دت بعض م  اللمق  العر ه لم يعرق الرقابة البرىاصية، ب  كاصوا يش رون إل،لا بالقوت أن  ناك تأث ر متبا

ب ن السللإت ن التشريعية والتنلميسية،وأن البرىان يتمك  م  التأث ر في الحكومة بوسائ  يستبواو 

والتحقيت والأس لة اىوج ة للواراء، وم  ذلك يبقى  ناك تعروف وجي  للرقابة البرىاصية قلم  اللكتور 

ية للكشف س  سلم التنلميس هي سللإة تقص ي الحقائت س  أسمات السللإة التنلميس"إإلاو اكه س م بقول 

السليم للقواسل العامة في اللولة وتقليم اىس وت س  ذلك للمساءلة سواء كاصت الحكومة بأسر ا أو أحل 

 .الواراء

أما صلإاق ا االرقابة البرىاصية ليست مق ور  سلن أسمات السللإة التنلميسية، وإصما تمتل أي ا                       

وم   نا لا يمث  ات ات ت رااتلم بحياتلم الخاصة حائ  دون امتلاد ا إل،لا،طاىا إلي مراقبة أس ائلا 

كان ل ا تأث ر سلن اى لحة العامة ااذا أتى واور مع ن ببعض الت راات اىشبو ة في حيات  الخاصة يكون 

ر،ااص  يمك  ل ا في ذات الوقت تأث ر ا السياس ي المه  سه الحالة إذا لم تقم الحكومة بابعاد  سا الواو

للبرىان أن يسقلإ ، وبالتالي لا تقت ر اىس ولية سلن ما ي لر س  الواور في صلإاق ص حيات  اللستوروة 

 .6والوظيلمية،وأسمات الخااع ن ل ،وإصما تشم  أي ا حيات  الشخ ية

 

 فعالية الرقابة البرلمانية: المطلب الثاني

سية في إطار مبلأ التأث ر اىتبادت تمتلك حت ح  براة النواو وم  ثم إذا كاصت السللإة التنلمي                       

وا  حل لع لتلم النيابية،ق ل تحكيم  ي ة النا ب ن في النزا  الس  قل يحلث ب ن السللإت ن،أو لجلب 

أبلبية قار  ومنسجمة م  الحكومة،اان السللإة التشريعية هي الأ رى تمارس تأث ر ا سلن السللإة 

 .7اسلإة الرقابة البرىاصية بالوسائ  اىختللمة اىتاحة للبرىانالتنلميسية،بو 

يتبلن أن ل ا أ لاق تسعن  حيث وبتتب  الن و  اللستوروة والتشريعية اىنظمة للرقابة                     

وقب  أن  ،كما أن لك  م  تلك الوسائ   لاا لا يبوا تحقيق  بغ ر إتباس ا بمختلف وسائل ا إلي تحقيق ا

صتلإرق إلن الرقابة البرىاصية في اىبات التشريعي سنتلإرق إلن مسألة باية الأ مية وهي وظيلمة الرقابة 

الحكومة تقلم   ت نلاية ك  سنة بيان للسياسة البرىاصية في مبات السياسة العامة، اكما  و معلوم أن 

نبز  في السنة اىن رمة وتلك اىبرمبة في العامة إلي اىبل  الشعبي الوطني،والس  يحلد اىشاري  اى
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اىقرر  دستوروا، استعمات وسائ  الرقابة  تعقب بياناىستقب ،ووتب  بيان السياسة العامة إمكاصية 

الحكومة بتقليم بيان ســنو  لســياســتلا  2222وتلمعي  لوســائ  الرقابة ألزم التعلي  اللستور  لســنة 

"  111التعلي ت الســابقة،حيث جاء في اىاد  في كان بائبا  بك  واــوح، أمام اىبل  الشعبي الوطني

الحالة، أن يقلم سنووا إلن اىبل  الشعبي الوطني بياصا يبب سلن الواور الأوت أو رئي  الحكومة حسب 

اـماصة دسـتوروة للق اء سلن سزوق الحكومات س   111، وبالتالي تعتبر اىاد  "س  السياسة العامة

نسجام تق  .ليم بيان السـياسـة العامة الس  يسمح للبرىان بمراقبة سم  الحكومة وب م ا 

أقر اى س  اللستور  صراحة سياد  البرىان في إسلاد القاصون والت ووت سلي ،إلا كما                   

ت اءت اللور أص  م  الناحية العملية اسح اىبات للتل   اىبا ر للسللإة التنلميسية مما أدى إلي 

 .التشريعي والرقا ه للبرىان

 

 آليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وفقا للدستور المستجد: المبحث الثاني

 يمك  أن صلإلت سل،لا تسمية اىرحلة القبلية للمراقبة أو ب ر اىث ر  للمس ولية السياسية،                    

وتتبلن في محاولة البرىان الح وت سلن أكبر قلر م  اىعلومات سلن العم  الحكومه، وذلك م    ت 

توجي  الأس لة الكتابية والشلمووة والآصية، أو س  طروت البياصات والت روحات الاي تللي بلا الحكومة، أو 

 .8للمراقبة حوت واقعة معينةم    ت تشكي  لجان 

سلن تقليص ص حيات الســـللإة التنلميسية مقاب   2222قل سم  التعلي  اللستور  لسنة ل                   

تعزوز م ام الســـللإة التشـــريعية وتلمعي  دور البرىان في العملية الســـياســـية وإسلإائ  داعا جليلا م    ت 

  ال ـــرور  إساد  البرىان الرقابة البرىاصية سلن أسمات الحكومة  اصـــة وأص  قل أصبح متلمعي  آليات 

ىوقع  اللإبيعي وإح ل  دســـتوروا اىكاصة ال ئقة ب  وتحروره م  قيود التبعية للج اا التنلميس ، وقل أث ت 

البرىان يعتمل في دوره الرقا ه سلن الآليات الرقابية قل ترتب اىسـ ولية السـياسـية الواق  العملي أن 

 .مس ولية السياسيةللحكومة وأ رى ب ر مرتبة لل

 

 آليات رقابة البرلمان المرتبة لمسؤولية السلطة التنفيذية:  المطلب الأول 

م  ب ن الآليات الاي ترتب مس ولية السللإة التنلميسية صبل يستبواو وبيان السياسة العامة                    

 .ومخلإط سم  الحكومة

حيث يعرق حت يستبواو بأص  طلب يقلم  أحل أس اء البرىان أو سلد منلم لأحل أس اء                    

الحكومة أو أكثر، ينلإو  سلن اتلام ما حوت مواو  يق  ام  ا ت ا  الشخص اىوج  ال  
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يستبواو بما يت   باىسائ  العامة باستي اح مشوو بالاتلام أو النقل وتبروح سياسة الحكومة، 

سلن أص   162في صص اىاد   2222  اى س  اللستور  بموجب التعلي  اللستور  لسنة حيث صص سلي

يمك  لأس اء البرىان استبواو الحكومة في أية مســـألة ذات أ مية وطنية، وكسلك س  حات تلإبيت 

 2222القواص ن، ووكون الجواو   ت أج  أق ـــاه ث ثون يوما، و بسلك كرس التعلي  اللسـتور  لسـنة 

ا و يقلم  شكليةكسـابق  يستبواو كوسـيلة لأس اء البرىان مواج ة أس اء الحكومة، ووخ   لشروط 

كتابة باستباره أدا  محاسبة،تمث  الكتابة دلي  إثبات ىا اصلإوى سلي  م  وقائ ،كما أص  بالكتابة يستلإي  

سلن صص يستبواو م  طرق كما يبب أن يتم التوقي  .أس اء اىبل  الوقوق سلن مواو  يستبواو

، ومعنى  سا الشرط أن الحل الأدنى 9س و م  مبل  الأمة 02طني، أو صائبا م  اىبل  الشعبي الو 02

س وا،و سا الحل مبالغ اي  بالنظر إلي 02صائبا أو02ىبا ر  إجراءات يستبواو م  طرق ك  براة  و

ور الأوت بنص يستبواو حسب الحالة م  طرق ووبلغ الوا ، 10الحل القاصونه ال ام للمبادر  بالقاصون 

م  القاصون الع و    ت ثمان وأر ع ن ساسة  66رئي  إحلى الغرات ن حسب ما ص ت سلي  اىاد  

اىوالية  يلاس  بعل ا يحلد مكتب اىبل  الشعبي الوطني أو مبل  الأمة بالتشاور م  الحكومة الجلسة 

يوم اىوالية لتاروخ إيلا  يستبواو واقا لللمقر  الثاصية م   16الاي يلرس اي  يستبواو في ب ون 

 .م  القاصون الع و   66اىاد 

الن و  القاصوصية إلي  سه الشروط ولك  يمك  أن إلي  لم تشر ا الموضوعي الشرطأما                     

في ا ت ا  و و أن ين ب يستبواو في م موص  سلن سم  يل   .نستشلم ا م  القواسل العامة

 الحكومة أو أحل واراء ا، و نا قل يثور التساؤت س  ملى إمكاصية استبواو رئي  الجم وروة؟ 

يستقر اللمق  اللستور  سلن سلم   و  الأسمات الاي يمارس ا الرئي  منلمردا أ  لا تشارك                     

ن الرئي  في الأصظمة البرىاصية ب ر ا،لا الحكومة للرقابة البرىاصية سامة، ويستبواو  اصة و سا لأ 

وطاىا أن اللستور لم ينص سلن مس ولية الرئي ،  مس وت، ا   س  أن اىس ولية لا تتقرر إلا بنص،

وأن لا  ، كما يبب أن يكون يستبواو متعلقا باحلى موااي  الساسة11اان  سا معناه سلم جواا ا

 .12اللستور  يكون اارا باى لحة العامة أو مخاللما لأحكام

ما تكم  وظيلمة الرقابة البرىاصية في مبات السياسة العامة في نلاية ك  سنة سلن أن ك                    

م الحكومة بيان السياسة العامة  ل 
َ
ق

 
إلي اىبل  الشعبي الوطني،والس  يحلد اىشاري  اىنبز  في السنة ت

لسياسة العامة إمكاصية استعمات وسائ  الرقابة، اىن رمة وتلك اىبرمبة في اىستقب ،ووتب  بيان ا

االبيان العام الس  يقلم  الواور الأوت أو رئي  الحكومة حسب الحالة للبرىان وسيلة  ب ب  بما تم 

تلإبيق  أثناء السنة اىااية م  البرصامج وما  و في طور الإصباا، يتم   ل  إبراا ال عوبات الاي واج تلا 
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، وتلمعي  13اىسلإر  الاي تنو  تحقيق ا في اىستقب  والعواقب الاي يمك  أن تعترا ا الحكومة والأ لاق

الحكومة بتقليم بيان ســنو  لســياســتلا أمام  2222لوســائ  الرقابة ألزم التعلي  اللستور  لســنة 

يبب سلن " 111اىبل  الشعبي الوطني بك  واــوح، كان بائبا التعلي ت الســابقة،حيث جاء في اىاد  

الواور الأوت أو رئي  الحكومة حسب الحالة، أن يقلم سنووا إلن اىبل  الشعبي الوطني بياصا س  

 ".السياسة العامة

ستراتيجي سام يشـــــــم  ك  القلإاسات و                     كما يلعب مخلإط سم  الحكومة دورا م ما في إطار ا 

ط ا، ما يتلإلب أ س موااقة البرىان سلي ، وإذا كان الواور الأوت يحلد طروقة سمل ا وكيلمية تسي ر نشا

ســــــابقا يقلم مخلإط سم  حكومت  أمام اىبل  الشعبي الوطني دون ارتباط  ال ـــروح ببرصامج رئي  

أصــــــبح مخلإط سم  الحكومة يختلف با ت ق  2222، ااص  بعل التعلي  اللستور  لسنة 14الجم وروة

لبرىاصية، بمعنى آ ر إذا كان الأمر متعلت بالواور الأوت امخلإط سم  الحكومة  و البرصامج الأبلبية ا

 .متعلقا برئي  الحكومة امخلإط سم  الحكومة  و برصامج الأبلبية البرىاصيةالرئاس ي، وإذا كان الأمر 

صتخابات "أص   2222م  التعلي  اللستور  لســنة  126حيث جاء في اىاد                        إذا أســلمرت ي 

التشــريعية س  أبلبية رئاسية، يع ن رئي  الجم وروة واورا أولا و يكللم  باقتراح تشــــكي  الحكومة وإسلاد 

م   112، وباستقراء لنص اىاد  "ل  الواراءمخلإط سم  لتلإبيت البرصامج الرئاس ي الس  يعرا  سلن مب

إذا أســلمرت يصتخابات التشــريعية س  أبلبية برىاصية ب ر الأبلبية الرئاسية، يع ن رئي  " صلم  اللستور 

الجم وروة رئي  الحكومة م  الأبلبية البرىاصية، ووكللم  بتشكي  حكومت  وإسلاد برصامج الأبلبية 

 .15"البرىاصية

 آليات رقابة البرلمان غير المرتبة لمسؤولية السلطة التنفيذية: الثانيالمطلب 

آليات الرقابة البرىاصية ب ر اىرتبة ىس ولية السللإة التنلميسية في الأس لة البرىاصية يمك  ا  ت ار              

 ولجان التحقيت البرىانه، 

يمك  أس ــــاء البرىان أن يوج وا : " سلن أص  2222سنة م  اللستور الجزائر  ل 161/1تنص اىاد                

أن ، الإبقا ل سا النص يحت لأس اء وصواو البرىان 16"أن ســــ ات  ــــلمو  أو كتا ه إلن أن س و الحكومة

م  اللستور الجزائر  كتا ه إلن أ  س و في  101لقل أسلإت اىاد   11يوج وا أ  س ات  لمو  أو 

يوم وتتم الإجابة س   02و س  الس ات الكتا ه كتابيا،   ت أج  أق اه ث ثون ووكون الجوا.الحكومة

إذا رأت أ  م  الغرات ن أن جواو س و الحكومة،  لمووا كان أو .الأس لة الشلمووة في جلسات اىبل 

كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تبر  اىناقشة حسب الشروط الاي ينص سل،لا النظام اللا لي للمبل  

تنشر الأس لة والأجوبة طبقا للشروط الاي يخ   ل ا نشر محاار مناقشات .ي الوطني ومبل  الأمةالشعب
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يلم م م   سا النص أن اىق ود م  الس ات  و يستع م س  مواو  مع ن، أو استي اح مسألة .البرىان

ب أن يكون محلد  م  الواور اىختص، ولسلك يتع ن سلن الواور أن يبيب سلن س ات الع و الس  يب

متعلقا بمواو  سام ولي  بم لحة  اصة، االأس لة البرىاصية قل تكون إما مكتووة أو  لمووة، اتكون 

مكتوبة ووتم الرد سل،لا أي ا كتابة في أج  أق اه ث ث ن يوما م  تاروخ تبليغ الس ات اىكتوو إلي س و 

ء اىترتب سلن سلم رد الحكومة سلن ولقل بقه النص اللستور   اليا م  حيث سلم ذكره للجزا.الحكومة

الس ات الكتا ه،أو راض الإجابة سلن الس ات،ول سا أصبح النواو يترددون س  طرح الأس لة للنواو لس ب 

، أما الأس لة الشلمووة ام زتلا هي طرح ا 17سلم رد م سلن الأس لة أو تقليم إجابات سلإحية وسامة

اىخ  ة، والرد سل،لا  لمووا م  قب  الواور اىختص   ت  لمووا م  طرق س و البرىان في الجلسة 

 .أس لة  لمووة بمناقشة والأ رى بلون مناقشة 18وتقسم الأس لة الشلمووة إلي صوس ن.صلم  الجلسة

م   161اقل صص سل،لا اى س  اللستور  بموجب صص اىاد   لجان التحقيق البرلمانيأما                  

سلن أص  بامكان ك  براة م  البرىان في إطار ا  ت اصاتلا أن تنشــأ في أ   2222اللستور الجزائر  لسنة 

وقت لجان تحقيت في ق ـــايا ذات م ــــلحة سامة ولا يمك  إنشــــاء لجنة تحقيت بخ و  وقائ  تكون 

ة مح  إجراء ق ـائه، يت م  القاصون الع ـو  الس  يحلد تنظيم اىبل  الشعبي الوطني ومبل  الأم

وسمل ما و كسا الع قات الوظيلمية بينلما و ب ن الحكومة الشـــــــروط والإجراءات الخاصـــــــة بتكوو   سه 

اللجنة وهي تقلم تقرور ا إلن رئي  اىبل  اىعني الس  يبلغ  لرئي  الجم وروة، و الواور الأوت، يوا  

قتراح مكتب اىبل  و بناءًا سلن ت ــــووت سلن أس اء اىبل  اىعني ولا ينشر كليا أو جزئيا إلا م     ت ا 

 .19"باىوااقة م  أس ــــاء اىبل  اىعني، وومك  اتح مناقشــــة في جلسة مغلقة بخ و   سا التقرور

 

  :خاتمة 

كما يتضح لنا م    ت ما تقلم أن آلیات الرقابة الاي استمل ا اى س  اللستور  م  النظام        

الرقابة البرىاصية وسيلة سملية للغاية،لأن  ناك الكث ر م  أوج  التق  ر في أسمات سلن أساس أن البرىانه 

السللإة التنلميسية، ولا س ي  للوقوق سلن أسبابلا إلا بوسائ ،واىتمثلة في حت الس ات،وحت 

ئ يستبواو،وحت إجراء التحقيت البرىانه،اع  طروت  سه الوسائ  يمك  التعرق سلن اىساو 

  . ويصحرااات الاي تنلإو  سل،لا الإدار  الحكومية

وسلي  م    ت تلمح نا لن و  التعلي  اللستور  الجليل اىرتبلإة بالرقابة التشريعية توصلنا إلن 

 :التالية النتائج
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اى س  اللسـتور  الجزائر  لم ي ـف مواد جليل  بخ و  آليات الرقابة وجاء بنلم  ال  حيات  -

ســـابقة لك  باىقاب  أسلإى للمعاراـــة دورا اعالا ي ـــم  ل ا اىشاركة في كااة الأسمات، كما الرقابية ال

ـ  م  تعي ن رئي  الجم وروة م  الأبلبية البرىاصية ماى تكتلت أحزاو أو اـاا حزو بالأبلبية البرىاصية 
ّ
مَـك

ـللإة التشــريعية، كما يحســب ل سا التعلي  كمحـاولـة م    ت ذلـك  سلإاء قو  للبرىان وتعزوز مكاصة السـ

 .أص  جع  م  يستبواو آلية تنتج أثرا وترتب مس ولية سياسية، بعلما كان مبرد وسيلة استع مية

إذا كاصت سملية الرقابة البرىاصية سلي أسمات الحكومة حتمية سياسية ودستوروة وقاصوصية وسلمية  - 

اصون والحقوق والحروات اان آلياي الس ات ويستبواو  ما م  أكتر لتبسيل مبلأ اىشروسية ودولة الق

 .آليات  سه الرقابة ممارسة وتلإبيقا واعالية للتحقيت أ لاق  سه الرقابة ب ور  م ئمة وواقعية

إن القاصون البرىانه بك  م ادره في جم وروة م ر العربية والجم وروة الجزائروة الليمقراطية الشعبية  - 

مل  ات ن الآليت ن وتكلم  بتنظيم ما وابط سملية ممارستلما م  طرق أس اء البرىان في البللي  قل است

 .وذلك ب ور  دقيقة و املة كما تلمع  ج  الليمقراطيات الكبرى واىعاصر 

تعل الأس لة بنوس،لا وسيلة للكشف س  اىخاللمات و التباواات في الج اا التنلميس  و الوصوت إلن     - 

صلمقات اللولة الحقيقية و متابعة تنلميس القواص ن، إلا أن  ناك سوام  تمن  م  اعالية  سه الآلية     معراة 

و هي سلم وجود جزاء في حالة سلم الإجابة سنلا أو التأ ر في  -والاي تعل أوت وسيلة م  حيث يستعمات -

 .الرد سنلا و كسالك تقليم إجابات سلإحية

قت ار مواو  يستبواو سلن ق ايا الساسة و محلودية الآثار اىترتبة سن  في لجنة التحقيت والاي  -  ا 

 .يمك  إنشاء ا م  ب ر يستبواو

قـرر اى س  اللستور  اىس ولية السياسية للحكومة سواء بلإروقة مبا ر  س  طروت سرض مخلإط  - 

مبا ر  س  طروت الس ات ويستبواو، وتعي ن لجان الحكومة وبيان السياسة العامة، أو بلإروقة ب ر 

 .التحقيت

الحكومة ملزمة بتقليم بيان السياسة العامة للمبل  الشعبي الوطني وم    ل  يمك  للمبل   - 

مراقبة الحكومة في ت رااتلا السنووة والوصوت إلن ملى تلإبيق ا للبرصامج اى ادق سلي  م  قب  

أن ي لر اىبل  لائحة أو ملتم  الرقابة أو الت ووت بالثقة ب ر أن  اىبل ، وومك  في  سا الشأن

 .القيود الوارد  سلن  سه النتائج أ ملت الرقابة س  طروت بيان السياسة العامة
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بالربم م  صص اى س  اللستور  سلن آليات متنوسة للمرض البرىان رقابت  سلن الحكومة، إلا أن  سه  - 

ث اىمارسات مما صتج سن  اش  الرقابة البرىاصية وانعلام آثار ا في الواق  الرقابة تبقى اعيلمة م  حي

 .العملي

وقل بينت  سه اللراسة وجود أسباو أترث في اعالية وسائ  الرقابة ولتعزوز  سا اللور صورد                      

الاي يمك  أن تســــا م في ت ــــووب وترقية أداء اللور الرقا ه البرىانه  التوصــــياتو اِلاقتراحاتبعض 

 :وتلمعيل 

توا ر اماصات أوســـ  للجان التحقيت لتشـــم  ك  الأنشلإة الحكومية ىختلف قلإاساتلا دون استثناء،  -

كتلماء باستبار ا وســـيل ستلمسار وذلك ىا وإسلإاء أ مية أكبر للجان اللائمة في مبات الرقابة دون ي  ة ا 

 .تلعب  م  دور في  سا اىبات

يبب النظر في الن و  القاصوصية اىنظمة لرقابة السللإة التشريعية سلي أسمات الحكومة وذلك م   - 

  ت تعلي  بعض أحكام النظامي ن اللا لي ن بما يتماش ى وتلمعي  الرقابة بحيث يقل  م  القيود 

 .روة أكبر لغرااي البرىان في مبا ر  وظيلمتلا الرقابيةاىلمرواة سلي البرىان وإسلإاء ح

تخلميف القيود اىلمرواة سلن استخلام الآليات الرقابية،  اصة ما يتعلت بالن او للسماح للمعاراة  - 

 .باىشاركة اللمعلية في الرقابة

ستماد آلية الس ات الآنه أو الإستعجالي وإمكاصية تحوو  الس ات الكتا ه إلن  لمو  -   .  ا 

تحليل الآثار اىترتبة س  آلية يستبواو و لجان التحقيت كما  و معموت ب  في التشريعات اىقارصة الاي  - 

 .تمك  البرىان م  طرح اىس ولية السياسية للحكومة

م  اللستور ووا  قيود  111إساد  النظر في سللإة الح  اىخولة لرئي  الجم وروة بموجب اىاد   - 

تقليم قرار الح  مت م  أسباو  سا الح  سلن اىبل  اللستور  للنظر ا،لا و تقلير ا جلية سل،لا، ك

 .باستباره  ي ة مكللمة بحماية اللستور و الس ر سلن استمراروة اى سسات اللستوروة لللولة

 المراجعالمصادر و قائمة 

 :قائمة المصادر: أولا

 :الدساتير الجمهورية -1



ليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيةـــــــمدان المهدي و مقني بن عمارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

 

 

04 

ديسمبر  1، اى رخ في 110-16، ال ادر بموجب اىرسوم الرئاس ي رقم 1116اللستور الجزائر  لسنة  -    

، 20-22، اىعلت واىتمم بالقاصون رقم 1116ديسمبر 21، ال ادر  في 16، الجرول  الرسمية، العلد 1116

-21، والقاصون رقم 2002أارو   11، ال ادر  في 26، الجرول  الرسمية، العلد 2222أارو   12اى رخ في 

، القاصون رقم 2221صوامبر  16، اى رخ في60، الجرول  الرسمية، العلد 2221صوامبر  16، اى رخ في 11

 .2216مارس  1، ال ادر  في 11، الجرول  الرسمية العلد 2216مارس  6، اى رخ في 16-21

تعلي  اللستور ، الجرول  الرسمية اىت م  ال 02/12/2222اى رخ  112-22اىرسوم الرئاس ي رقم  -    

 .02/12/2222ال ادر  بتاروخ  12رقم 

 :القوانين -0

، اىتعلت بتنظيم اىبل  الشعبي الوطني ومبل  الأمة وسمل ما وكسا 22-11القاصون الع و  رقم  -

ل ادر  ، ا15، الجرول  الرسمية، العلد 1111مارس  1الع قات الوظيلمية بينلما وب ن الحكومة، م رخ في 

 (ملغن. )1111مارس  1في 

يحلد تنظيم اىبل  الشعبي الوطني مبل  الأمة  16/21/2216اى رخ  12-16القاصون الع و   -

 .(ملغن.)21/21/2216اى ر ة في  6وسمل ما وكسا الع قة الوظيلمية بينلما، الجرول  الرسمية، العلد 

 :قائمة المراجع: ثانيا

 :الكتب -1

، "، الرقابة البرىاصية سلن أسمات الحكومة في النظام ن اى ر  والكوواي2222ن ،محمل باهي أبووو  -

 .الإسكنلروة، دار الجامعة الجليل 

، الع قة ب ن السللإت ن التشريعية والتنلميسية في الأصظمة اللستوروة 2221سعل  محمل الخلإيب،  -

.العربية دراسة مقارصة، ب روت، منشورات الحلبي الحقوقية  

دون ذكر دار  ،-دراسة مقارصة –لقاصون اللستور  والنظام اللستور  الأردنه ، ا1112دت الجبار ، سا -

 .اللإبعة الأولنسمان،  النشر،

 .القا ر ، دار الكتاو الحليثالنظام البرىانه واىس ولية السياسية،  ،2221، سعيل السيل سلي -

.م سسة دار الكتاوالكووت، ، "أصوت العم  البرىانه"،1116، محمل ا يم درويش -   
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،دار الخللوصية، "الرقابة البرىاصية سلن سم  الحكومة في النظام اللستور  الجزائر  "سمار سباس، -

 .2226الجزائر، 

 .، الجزائر، دار الخللوصية"ان الع قة الوظيلمية ب ن الحكومة والبرى"، 2226 سقيلة  رباش ي، -

،مبلة اللمكر "اءلة في سملية الرقابة البرىاصية سلن الأداء الحكومهدور يستبواو واىس"أحمل طرطار، -

. 2221البرىانه،العلد الخام  سشر،مبل  الأمة،الجزائر،صوامبر   

  

 : الرسائل والأطروحات الجمعية -2

ومتلإلبات  2216سليم ا ر ، حلود اعالية السللإة التشريعية سلن اوء التعلي  اللستور  لسنة  -

جامعة محمل ال ش ر الإبرا يمي، ( ت م د)أطروحة مقلمة لني    اد  اللكتوراه اللإور الثالث،  الإص ح،

 .2221-2222برج بوسروروج، 

 ، رسالة ماجيستر،1116لرقابة البرىاصية سلن أسمات الحكومة في ظ  دستور ، ا2221 لوفي  لوجة،  -

.كلية الحقوق ب  سكنون  الجزائر،   

مبلة اللمكر  ،، الجزائرصماط الس ات البرىانه في النظام اللستور  الجزائر  ، أ2211صوامبر  بر  سزوز ، -

 .الثام  والعشرون  ، العلد البرىانه،مبل  الأمة،

 

 :الهوامش

                                                           

، دار الجامعة"الرقابة البرىاصية سلن أسمات الحكومة في النظام ن اى ر  والكوواي"محمل باهي أبووو ن ،.  1 

. 1، 2222ليل ،الإسكنلروة،الج   

، "الع قة ب ن السللإت ن التشريعية والتنلميسية في الأصظمة اللستوروة العربية دراسة مقارصة"سعل  محمل الخلإيب، . 

2منشورات .1،  2221الحلبي الحقوقية، ب روت،   .  

،   1112لإبعة الأولن، سمان، ، ال-دراسة مقارصة –سادت الجبار ، القاصون اللستور  والنظام اللستور  الأردنه . 

121. 3  

.6، 2221، دار الكتاو الحليث،القا ر ،"النظام البرىانه واىس ولية السياسية"سعيل السيل سلي،.  4  

.26،  "اىرج  السابت"محمل باهي أبو يون ،  .5  

محمل باهي أبو.ل  دأ ار  121،   1116، م سسة دار الكتاو،الكووت،"أصوت العم  البرىانه"محمل ا يم درويش،.  6 

.22،  "اىرج  السابت"يون    

، 2226،دار الخللوصية، الجزائر، "الرقابة البرىاصية سلن سم  الحكومة في النظام اللستور  الجزائر  "سمار سباس،. 7  

6.    
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اىعمقة، تخ ص صلميسة اللرقاو ، الس ات كوسيلة م  وسائ  الرقابة البرىاصية، رسالة لني  دبلوم اللراسات العليا . 

.0،  1111سياسية ودستوروة، جامعة محمل الأوت وجل ،كلية العلوم القاصوصية ويقت ادية ويجتماسية،   8حيا    

.م  القاصون الع و  اىت م  الع قة ب ن برااي البرىان والحكومة 66اىاد  .  9   

.116، 2226الخللوصية،الجزائر، ،دار "الع قة الوظيلمية ب ن الحكومة والبرىان "سقيلة  رباش ي،.  10   

.121،   "اىرج  السابت"حمل باهي أبووو ن ،.   11   

،مبلة اللمكر البرىانه،العلد"دور يستبواو واىساءلة في سملية الرقابة البرىاصية سلن الأداء الحكومه"أحمل طرطار،.  12  

. 2221الخام  سشر،مبل  الأمة،الجزائر،صوامبر    

ومتلإلبات الإص ح، أطروحة  2216ود اعالية السللإة التشريعية سلن اوء التعلي  اللستور  لسنة سليم ا ر ، حل. 

، 2221-2222جامعة محمل ال ش ر الإبرا يمي، برج بوسروروج، ( ت م د)لني    اد  اللكتوراه اللإور الثالث،   13مقلمة

  221.   

مخلإط سم  الحكومة بما يتواات م  تنلميس برصامج رئي كان الواور الأوت يقلم  2221في التعلي  اللستور  لسنة .  14 

.2221م  تعلي   12، 11الجم وروة، حيث ينسب سم  الحكومة حسب اىاد     

 12اىت م  التعلي  اللستور ، الجرول  الرسمية رقم  02/12/2222اى رخ  112-22اىرسوم الرئاس ي رقم . 

.  02/12/2222بتاروخ   15ال ادر    

.، اى لر صلمس 112-22رئاس ي رقم اىرسوم ال.  16   

رسالة ماجيستر،كلية الحقوق ب "،1116الرقابة البرىاصية سلن أسمات الحكومة في ظ  دستور " لوفي  لوجة،.  17 

.61،   2221سكنون،الجزائر،   

،مبلة اللمكر البرىانه،مبل  "أصماط الس ات البرىانه في النظام اللستور  الجزائر  " بر  سزوز ،. 

مة،الجزائر،العلدالأ  .11، 2211الثام  والعشرون،صوامبر  18   

يحلد تنظيم اىبل  الشعبي 16/21/2216اى رخ  12-16القاصون الع و   16، 16، 11، 11، 11ينظر اىواد .  19  

. 21/21/2216اى ر ة في  6الوطني مبل  الأمة وسمل ما وكسا الع قة الوظيلمية بينلما ج ر، سلده    


